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»المركزي« يصدر سندات الاقتصادية
لتنظيم السيولة  بـ 360 مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص آخر إصدار 
لسندات وتورق مقابل بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون 
دينار لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد %2.875.

PDF لمشاهدة الصفحة
الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨

خلال أكتوبر الماضي لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية

الكويت توقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي ليتخطى 35 مليار دولار
علاء مجيد 

أوقفت الكويت نزيف الاحتياطي النقدي 
الأجنبي في أكتوبر الماضي باضافة قرابة 
نصف مليار دولار لاحتياطياتها التي وصلت 
إلى 35.3 مليار دولار شاملة الذهب )10.7 
مليارات دينار( لتقترب من أعلى مستوياتها 
التاريخية على الإطــاق في مايو الماضي 
عندمــا تخطــت 36 مليــار دولار، وصعد 
الاحتياطــي النقدي الأجنبي خلال شــهر 
أكتوبــر الماضي ليصل الى 10.49 مليارات 
دينــار )34.6 مليــار دولار( بزيادة بلغت 
بنسبة 1.4% بزيادة قدرها 146 مليون دينار 

)نحو 481.8 مليون دولار(.
ويأتي هــذا الارتفاع بعــد أن انخفض 
الاحتياطــي النقــدي علــى مدار شــهرين 
متتاليــن، حيث ســحبت الحكومة قرابة 
2.5 مليــار دولار )760 مليون دينار( من 
الاحتياطي النقدي للبلاد، ففي شهر يونيو 
ســحبت الحكومة 720 مليون دولار )220 
مليون دينار( وتواصل السحب في شهر 
يوليو الماضي بمقدار 1.7 مليون دولار )510 

ملايين دينار(.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد 
اجمالــي الأرصــدة النقديــة والحســابات 
والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة 
وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت 

المركزي.

احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير 
احتياطي الكويت من الذهب الذي اســتقر 
عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب 
العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية 
من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار 
وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس 
بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة 
الســوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 

مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 
39.3 مليون دولار.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت 
المركزي، وصل اجمالــي موجودات البنك 
10.7 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات 
الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم 
بـــ 10.49 مليــارات دينــار بالاضافــة الى 
الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار 
واحتياطات اخرى بمقدار 184.1 مليون دينار.
كمــا بلغ مجمــوع قيــم الأوراق المالية 
والمسكوكات في اكتوبر الماضي نحو 1.677 
مليار دينار بزيادة قدرها 11 مليون دينار 
عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.666 مليار 
درهم، مقسمة الى 1.649 مليار دينار مجموع 
قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، 
بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 

27.3 مليون دينار. وبلغ أوراق النقد فئة 20 
دينارا 917.5 مليون دينار مقارنة بـ 962.4 

مليون دينار في سبتمبر الماضي. 
كما زادت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 15 
مليون دينار حيث وصلت في نهاية اكتوبر 
الى 523.9 مليون دينار مقارنة 508.6 في 
ســبتمبر الماضي. بينمــا انخفضت فئة 5 
دنانيــر بقيمة 8 ملايين دينار حيث بلغت 
بنهايــة اكتوبر الماضي 83.9 مليون دينار 
في مقارنة بـ 91.8 مليون دينار في سبتمبر 

من العام الحالي.
وتقيــس الموجــودات الاجنبيــة قــوة 
المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة 
الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
زاد الاحتياطــي النقدي خلال الخمس 
شهور الاولى من العام الحالي وكان الاكبر 

حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام 
وحتى نهاية اكتوبر الماضي بـ 3.33 مليارات 
دولار )1.013 مليار دينار( بنسبة نمو %10.6 
مقارنة بمســتواه في نهاية ديســمبر من 
العام الماضي عند 31.3 مليار دولار )9.47 

مليارات دينار(.
واستقرت قدرة احتياطات الكويت من 
النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد 
الى نحو 13 شــهرا كما في يوليو الماضي، 
حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت 
في المتوســط 2.8 مليار دينار من الســلع 

في المتوسط.
وجاءت موافقة مجلس الأمة في البلاد 
على قانون الدين، الذي رفع ســقف الدين 
العام الى 25 مليار دينار )82 مليار دولار( 
بعد أن كان سقف الاقتراض الحكومي في 

الكويت يبلغ 10 مليارات دينار )33 مليار 
دولار(.

وكانــت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار 
القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار 
المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية 
والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات 
من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين 
نحــو 16 مليار دولار لتصل نســبة الدين 
العام إلى نحو إلى 38% بحلول عام 2019.

وتلجــأ الحكومــة الــى الســحب مــن 
الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة 
للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات 

ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.
وبمقارنــة الاحتياطيــات الكويتيــة 
بنظرائها الخليجية تحل الكويت في المرتبة 
الثالثة خلف كل من السعودية والامارات 
وتحتل السعودية المرتبة الاولى حيث بلغ 
اجمالي النقد الاجنبي والودائع في الخارج 
لدى مؤسسة النقد السعودي )ساما( بنهاية 
سبتمبر الماضي 659.6 مليار ريال سعودي 
أي ما يعــادل 175.7 مليار دولار. وتصل 
الاحتياطات الدولية والســيولة بالعملة 
الاجنبية لدى مصرف الامارات المركزي نحو 
310 مليارات درهم اماراتي )ما يعادل 84.4 
مليار دولار( وتشمل الارصدة المصرفية 

والودائع بالخارج والاوراق المالية.
يذكر أن الكويــت تمتلك خامس أكبر 
صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر 
قيمتهــا بنحو 592 مليــار دولار تتوزع 
على صنــدوق احتياطي الاجيال القادمة 
والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد 
الامارات 1.17 تريليون دولار والسعودية 
بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر 
فــي المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس 
عمــان 24 مليــار دولار واخيرا البحرين 
الســادس بـ 10.6 مليــارات دولار. وبلغ 
اجمالي صناديق الثروة السيادية لدول 

الخليج 3 تريليونات.

481 مليون دولار 
أضافتها الكويت 

للاحتياطي النقدي 
في أكتوبر الماضي

3 مليارات دولار 
القيمة السوقية 

لـ 79 طناً 
من الذهب 

تملكها الكويت

قيم الأوراق المالية 
والمسكوكات 
بلغت نحو ٦.1

 مليار دينار

عقب ترقية فوتسي
»المتكاملة« يرتفع لأعلى مستوياته

ارتفع ســهم الشــركة المتكاملة القابضة في 
البورصــة أمــس، بنحو 2.2% عند ســعر 873 
فلســا، وبمكاسب دفعت الســهم للصعود إلى 
أعلى مستوياته خلال شهر. وجاء ارتفاع السهم 
بالتزامن مع أنشــط تداولات يشــهدها الســهم 
بالبورصة منذ قرابة الشهرين، وذلك بعد دخول 
»المتكاملة« لمؤشر فوتسي في مراجعة 24 ديسمبر 
المقبل. وبلغ عدد الصفقات على السهم 138 صفقة 
ليصل السهم إلى الحد الأعلى عند 939 فلسا.

وساهم ارتفاع »المتكاملة« في صعود قطاع 
الصناعة الذي ارتفع مؤشره حتى اللحظة بنحو 
0.8% ليحتل المرتبة الثالثة بين أعلى القطاعات 

ارتفاعا في البورصة.
كما تزامن صعود السهم مع الارتفاع الجماعي 
للمؤشــرات الرئيسية الثلاثة للبورصة، حيث 
ســجل المؤشر العام نموا نســبته 0.33%، فيما 
ارتفع المؤشــران الرئيسي والأول بنحو %0.01 

و0.48% على الترتيب.

عمومية »مركز سلطان« توافق 
على الاكتتاب في سندات الشركة

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
عن موافقــة عموميتها غير العادية )المؤجلة(، 
على الاكتتاب في سندات الشركة القابلة للتحويل 

إلى أسهم. 
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة 
أمس، إن العمومية انعقدت بمقر الهيئة العامة 

للصناعة بنسبة حضور بلغت %52.04.

الجدير بالذكر أن الســندات ســيتم طرحها 
للاكتتاب الخاص مع تنازل المساهمين عن حقهم 
في الأولوية بالاكتتاب في تلك السندات. وكانت 
عمومية »مركز سلطان« أقرت في منتصف يوليو 
الماضي، زيادة رأســمال الشركة المصرح به من 
57.88 مليــون دينار إلــى 82.88 مليون دينار، 

بزيادة قدرها 25 مليون دينار.

»أصول للاستثمار« تشتري
309 آلاف سهم في »أسس القابضة«

قامت شركة أصول للاستثمار بشراء 309 
آلاف سهم في مجموعة أسس القابضة. وأعلنت 
البورصة في بيان على موقعها أمس أن الشراء 
تم عن طريق رئيس »أسس« الذي يمثل »أصول« 

في مجلس الإدارة.
وأوضحــت البورصــة أن الشــراء تم على 
أســاس سعر 100 فلس للسهم الواحد، بقيمة 

إجماليــة تصــل إلى 30.9 ألف دينــار. ويبلغ 
رأسمال »أسس« 10 ملايين دينار، موزعا على 
100 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس 
للســهم الواحد. يذكر أن أسامة فهد الجارالله 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة »أسس«، وهو 
ممثل عن شركة أصول للاستثمار التي تمتلك 
الحصة الكبرى في المجموعة بنحو %25.03.

18.5 مليار دينار تم تحويلها إلى »احتياطي الأجيال« منذ انخفاض النفط

20 مليار دينار عجز ميزانية الكويت في 4 سنوات
مصطفى صالح

كشــفت وثيقة رســمية، 
حصلت »الأنباء« عليها، عن 
ان ميزانية الكويت ســجلت 
عجزا بنحو 20 مليار دينار في 
4 سنوات مالية، للسنوات من 
2015/2014 حتى 2018/2017، 
أي منذ انخفاض أسعار النفط 
منتصف 2014، حيث سجلت 
أكبر عجز في العامين الماليين 
2016/2015 و2017/2016 بمبلغ 
5.9 مليارات دينار، فيما سجل 
العام المالــي 2015/2014 أقل 
عجز بمبلغ 2.7 مليار دينار.

وأظهرت الوثيقة انه خلال 
النصف الأول من العام المالي 
الحالــي 2019/2018 حققــت 
الكويــت أول فائــض فــي 
ميزانيتها منذ انخفاض أسعار 
النفط، حيث سجلت فائضا 
بلــغ 2.2 مليار دينار، وذلك 
بعد اســتقطاع مليار دينار 

لاحتياطي الأجيال القادمة.

تطور احتياطي الأجيال
وأوضحت أنه تزامنا مع 
العجز المالي الذي تم تحقيقه 
على مدار الأعــوام الماضية، 
قامت الكويت بتحويل الكويت 
نحــو 18.5 مليــار دينار إلى 
صنــدوق احتياطي الأجيال 
القادمة، وهو ما يشــير إلى 
تقارب كبير بين رقم العجز 
المجمع بآخر 4 سنوات وحجم 
الأموال التي تم تحويلها إلى 

احتياطي الأجيال القادمة.

وبينت أن المبالغ التي تم 
تحويلها إلى صندوق الأجيال، 
تقسم إلى: 7.9 مليارات دينار 
بنهاية العام المالي 2014/2013، 
و6.2 مليارات دينار بنهاية 
العام المالي 2015/2014، و1.4 
مليار دينــار بالعــام المالي 
2016/2015، و1.3 مليار دينار 
بالعام المالي 2017/2016، و1.6 
مليار دينــار بالعــام المالي 

.2018-2017
وبحســب تقرير لوكالة 
»فيتش«، نشر في شهر يوليو 
الماضي، فإن حجم احتياطي 
الأجيال القادمة والاحتياطي 
العــام للكويت يبلــغ نحو 
178 مليار دينار، وحيث انه 
معلن رســميا عــن ان حجم 
الاحتياطــي العــام للكويت 
يبلغ نحــو 26 مليار دينار، 
فذلك يعني أن حجم احتياطي 
الأجيــال القادمة بحدود 152 

مليار دينار.

وخلال الأعوام الـ4 الماضية 
إيــرادات الكويت  تقلصــت 
بنحــو 50% لتنخفــض من 
31.8 مليار دينــار في العام 
المالــي 2014/2013 إلــى 15.9 
مليــار دينار في العام المالي 
2018/2017، وقــد قابــل هذا 
التراجع الكبير في الإيرادات 
ارتفاع المصروفات بنســبة 
2% من 18.9 مليار دينار في 
العام المالــي 2014/2013 إلى 
19.2 مليار دينــار في العام 

المالي 2018/2017.
وقد أشارت الوثيقة إلى 
ان انخفــاض أســعار النفط 
أدى إلــى تحقيــق عجوزات 
فــي الموازنة العامــة للدولة 
خلال الـ 4 سنوات الماضية، 
حيث يرجع ذلك إلى مساهمة 
النفط في إيــرادات الموازنة 
العامة للكويت بنسبة تزيد 
على 90%، ويقابل ذلك زيادة 
بالمصروفات خاصة في الباب 

الأول، بالإضافة الى عدم العمل 
على تنويع مصادر الدخل أو 
إجراء حزمة إصلاحات مالية 

واقعية.
الجدير بالذكر أن صندوق 
احتياطــي الأجيــال القادمة 
تأسس في عام 1976، بحيث 
تقتطــع ســنويا اعتبارا من 
السنة المالية 1977/1976 نسبة 
قدرها 10% من الإيرادات العامة 
للدولة، ليتم استثمار الرصيد 
ويضاف عائد استثماراتها إلى 
هذا الحساب، وفي عام 2013 
تم تغيير نسبة الخصم من 
الإيــرادات لتصبح 25% بدلا 
من 10%، ثم تم تخفيضها مرة 
أخرى إلى نسبة 10% بسبب 
انخفاض أسعار النفط. وتدير 
هيئــة الاســتثمار صندوق 
الأجيال القادمــة  وذلك عن 
طريق استثمار الرصيد في 
شــراء الأســهم والعقــارات 

لتنميته.

50 % تراجعاً 
في إيرادات 

الكويت مقابل 
ارتفاع المصروفات 

بـ %2

الفائض / العجز خلال السنوات المالية من 2014/2013 حتى 2018/2017
بالمليون دينار كويتي

الايرادات البيان
الفعلية

المصروفات 
الفعلية

الفائض او العجز 
قبل استقطاع 

احتياطي الأجيال

المخصص 
لاحتياطي 

الأجيال القادمة

الفائض / العجز 
المحمل على 

الاحتياطي العام

نسبة الفائض 
/ العجز 

للإيرادات %
2014/201331.811.418.903.312.908.17.952.84.955.315.6
2015/201424.925.921.415.43.510.56.231.5)2.721()10.9(
2016/201513.633.918.245.9)4.612(1.363.4)5.975.4()43.8(
2017/201613.099.617.707.9)4.608.4(1.309.9)5.918.3()45.2(
2018/201715.999.719.247.5)3.247.8(1.599.9)4.847.7()30.3(

النتائج الأولية للدراسة أظهرت أنه ستتم زيادة ربحية المصفاة

»مؤسسة البترول« تدرس تحويل مصفاة الزور إلى »تجارية«
كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها أعدت دراسة 
جدوى مبدئية خلال النصف الأول من العام الحالي لتحويل 
مصفاة الــزور إلى أخرى تجارية ذات قدرة تحويلية عالية 
عبر تحويل زيت الوقود منخفض القيمة لمنتجات بترولية 

عالية القيمة وذات ربحية.
وأوضحت المؤسســة في بيان صحافي أمس أنه يمكن 
بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية مما سيزيد من القيمة 
المضافة للنفوط الكويتية المكررة في المصفاة ويزيد إيرادات 
الكويت من المنتجــات البترولية. وذكرت أن النتائج الأولية 
لدراسة الجدوى أظهرت أنه ستتم زيادة ربحية المصفاة بعد 
رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات نتيجة 

ارتفاع معدل العائد على الاستثمار من 1.6% إلى 11.5% لمصفاة 
الزور الجاري تنفيذها أي سيكون هناك استرداد للاستثمار 
في حال تم تحويل المصفاة لمصفــاة تجارية. وأضافت أن 
»الموضوع مازال في مرحلة الدراسات ولم يتم بعد اعتماد أي 
قرار للمضي قدما فيه كما أنه لم يتم توقيع أي أوامر تغييرية 
لتغيير نوعية منتجات مصفاة الزور الجاري تنفيذها وكذلك 
العمل في تنفيــذ المصفاة قائم«. ولفتت إلى أنه من المتوقع 
تشغيل المرحلة الأولى من المصفاة مطلع عام 2020 وفي حال 
الانتهاء من الدراسات اللازمة وثبوت استمرارية الجدوى لرفع 
القدرة التحويلية سيتم البدء في أخذ الموافقات اللازمة على 
الاعتمادات المالية المطلوبة والبدء بالتنفيذ، متوقعا أن يتم تنفيذ 

رفع القدرة التحويلية في عام 2026. وأكدت المؤسسة أن ما 
تقوم به بشأن مصفاة الزور يسير وفق استراتيجية وخطط 
مسبقة موضوعة ومعتمدة من الجهات المختصة ويعد خطوة 

إيجابية نحو تمكين المصفاة لتصبح أكثر ربحية.
وأوضحت أن مشروع المصفاة سيتم تنفيذه على مرحلتين 
إذ تمثل المرحلة الأولى منه تشغيل المصفاة والاستفادة من 
زيت الوقود المنتج منها لتلبية جزء من احتياجات محطات 
وزارة الكهرباء والماء من الوقود على أن يتم استكمال المرحلة 
الثانية للمشروع والمتمثلة في رفع القدرة التحويلية للمصفاة 
وتحويلها لمصفاة تجارية بعد قيام المؤسسة من الانتهاء من 
تنفيذ المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال على المدى الطويل.


